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· اولا : الاهتمام العالمي والمحلى بضحايا الجريمة تاريخيا :-
· مقدمة .
      حظيت ظاهرة الجريمة باهتمام العلماء والباحثين منذ النصف الثاني من القرن التاسع عشر, وتبلور هذا الاهتمام بظهور علم الاجرام وتدور اهتمامات هذا العلم حول الجريمة واسباب حدوثها والمظاهر الاجرامية والمجرم وخصائصه وكيفية رعايته وتقويمه ودراسة الوسائل العلمية التي تتخذ لمكافحة الجريمة .
ومنذ ذلك الحين بدأ الاهتمام العلمي من جانب العلوم والمهن الاجتماعية والانسانية ,بظاهرة الجريمة , كل حسب مداخله العلمية والعملية  مثل علم الاجتماع وعلم النفس وعلم الوراثة والقانون وعلم طب الامراض العقلية , كما اهتمت مهنة الخدمة الاجتماعية بظاهرة الجريمة وكيفية مكافحتها والاهتمام بتقويم سلوك المجرم ليصبح متوافقا نفسا واجتماعيا
ورغم تجاوز علم نشأة علم الاجرام القرن فما زال في تطور وتراكم اكاديمي وتطبيقي واذا بحثنا في مواضيع هذا العلم ودراساته العلمية نجد ان كل الاهتمام ينصب على الجريمة والمجرم .
· ويهمنا في هذا المجال ان نوضح :
1. الاهتمام العالمي برعاية ضحايا الجريمة .
2. الاهتمام المحلى بدراسة ضحايا الجريمة فى مصر.
  وفيما يلى دراسة كل منها .
-- الاهتمام العالمي برعاية ضحايا الجريمة :
  لم يكن المؤتمر السابع للأمم المتحدة لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين والذى عقد في ميلانوعام1985وتناول موضوع ضحايا الجريمة اول اهتمام عالمي بهذا الموضوع
   بل نستطيع ان نقرر ان ضحايا الجريمة كانت تمثل جانبا من تفكير المشرعين منذ فجر التاريخ وحتى الان .
   غير ان الدراسة المتكاملة للضحايا التي توضح :من يكونون؟ كيف يظهرون ؟ وتحت أي ظروف ؟ والفرق بين ضحايا الجريمة وضحايا الامراض والعاهات والحروب والكوارث واوجه الشبه بينهم جميعا قد بدأت تظهر في الثلاثينات من القرن العشرين.
   فمنذ ذلك التاريخ بدأ علم الضحايا ويحتل مكانة وسط العلوم الاجتماعية والانسانية الاخرى وبدأت ميادين دراسته في 
- في التحديد وظهوره كميدان مستقل قد اثار مجموعة من الاهتمامات والمشكلات المتضاربة احيانا منها :
  أ- كيف تحصل على البيانات المتعلقة بالضحايا ؟ وما تثيره هذه القضية من جدل حول مناهج الدراسة وادوات البحث.
   وما تنطوي عليه جمع البيانات من احتمالات التعرض للتضليل او التهويل من جانب بعض الضحايا .
  ب- ما هي الخصائص المميزة للضحايا وما نوع العلاقات واشكال التفاعل ومحدداته التي يمكن الوصول اليها من خلال دراسته المجرم وضحيته .
  ج- الى أي مدى يصدق الزعم القائل بأن بعض الافراد ذوى سمات معينة يكونون عرضة للاعتداء عليهم وان ترتكب ضدهم افعال اجرامية ؟
  د- الى أي مدى يسهم الضحية في احداث الجريمة ؟ سواء عن طريق التورط فيها مباشرة او عن طريق اثارة الغير لارتكابها او تنبيههم لارتكابها احيانا .
  ه- ما الدور الذى يؤديه الضحية في مطاردة المجرم او ملاحقته ؟ كيف يمكننا تعويض الضحية اذا ما تعرض لضرر من جراء هذا الجهد المعاون لأجهزة العدالة الجنائية ؟ 
   وما هي حقوقه في الحماية من التعرض لأضرار لاحقة لهذه المطاردة ؟
   وجملة القول انه في معظم المجتمعات المعاصرة وحتى بضعة قرون مضت لم يكن من حق الضحية او اسرته الانتقام من الجاني فحسب بل كان ذلك واجبا عليهما حماية لشرف الاسرة او القبيلة او الجماعة  واذا كانت هذه المجتمعات وتبعا لتطورات فكرية في الفلسفة العقابية بها قد سحبت هذا الحق واخضعته لعملية المحاكمة والادانة فان ذلك قد برهن على عدم كفايته في ان يشفى غليل الضحية  
  والذي لا يستطيع ان يقدم الدلائل والقرائن ضد الجاني برغم علمه وتأكده من ارتكابه للعدوان وقد يؤدى ذلك الى انتقام المعتدى عليه انتقاما مبالغا فيه احيانا .
   . من هنا بدأ حديثا اهتمام بعض العلماء والباحثين يتجه نحو فئة ضحايا الجريمة وتبلور هذا الاهتمام بصورة علمية منذ ما يقرب من خمسين عاما فقط .
   كان اول من اهتم بدراسة المجنى عليه هو العالم (فون هانتج
   1941 واكد على ذلك في كتابة ملاحظات عن تفاعل الجاني والمجنى عليه .
  وفى عام 1948اصدر كتابه الثاني عن( المجرم وضحيته )  
    وكان لدراسة مندلسون –عن علم الضحايا – تأثير كبير للدراسات اللاحقة والمهتمة بفئة الضحايا .
   ومن هنا بدأ الاهتمام بدراسة المجنى عليه كضحية للجريمة , باعتباره جزا لا يتجزأ من الموقف الإجرامي بل والنظر اليه كطرف إيجابي في احيانا كثيرة .
  - وظهرت كاستجابة لتلك الدراسات اصدار البرلمان في نيوزيلاند عام 1963 قانون التعويض للمجنى عليه   وتلاه عام 1964 اعلان حكومة المحافظين في انجلترا برنامج مماثل
-ثم في امريكا عام 1965لتعويض المجنى غليه كالتأمين ضد الخطف والحريق والسرقة وحوادث المرور , ثم النشر في فرنسا والمانيا من خلال جمعيات انقاذ ضحايا الجرائم وظهرت بعض المنظمات التطوعية في مجال الضحايا منها جماعة( بريستول لمساعدة الضحايا والمذنبين ) عام 1970  والجمعية القومية للضحايا عام 1973.
  0كما انعقد اول مؤتمر علمي لضحايا الجريمة .
  0كما قامت الجمعية الدولية لعلم الضحايا بنشاط علمي مكثف في هذا المجال بإنشاء فروع لها في بعض المجتمعات .
ولقد اقر المؤتمر حق الضحايا في رد الحقوق وفى الحصول على التعويض المناسب , واوصى بضرورة ان تتسم معاملة الضحايا بالرحمة والانسانية والرأفة واحترام الكرامة وان تكون الاجراءات القانونية في اجهزة العدالة والشرطة ميسرة لهم بما يخفف عنهم معاناتهم ويساعدهم في الحصول على حقوقهم .
وفى نفس العام صدر قرار الجمعية العامة  الامم المتحدة رقم40-34الصادر في 11ديسمبر 1985م والذى احتوى على اعلان بشأن المبادئ الاساسية لتوفير العدالة للضحايا

  والذى حدد حقوق الضحايا فى الاتى :
1. الحق في التعويض .
2. الحق في الشكوى  .
3. الحق في الصمت  .
4. الحق في المساعدة .
5. الحق في الحرية  .
6. الحق في المواجهة .
7. الحق في الاستعانة بمدافع .
8. الحق في الهدوء .
  - ابرز المشكلات المنهجية والنظرية :
  وتتحدد ثلاث اتجاهات حول هذا العلم 
  الاتجاه الاول: 
   يهتم بعلم ضحايا الجريمة ,او علم الضحايا الجنائي ,ويقوم بدراسة الوضع القانوني للضحايا وسماتهم الشخصية ,  وعلاقتهم بمرتكبي الجرائم  .
  الاتجاه الثاني :
   يشمل جميع الضحايا في نطاق الحياة الاجتماعية ويسمى علم الضحايا الاجتماعى ( ضحايا المجتمع  ) .
· 2-الاهتمام المحلى برعاية ضحايا الجريمة في مصر
لقد واكب المجتمع المصري التطورات العلمية الحديثة والاهتمامات العالمية بضحايا الجريمة , حيث عقدت الجمعية المصرية العامة للدفاع الاجتماعي المؤتمر الثامن للدفاع الاجتماعي بمقر الامانة العامة لجامعة الدول العربية في 22-24يونيو1987م وكان موضوعه عن (ضحايا الجريمة ) واصدر توصيات هامة في هذا الموضوع تناسب ضحايا الجريمة في المجتمع المصري .
وتجسدت اهتمامات المجتمع المصري برعاية ضحايا الجريمة في جهود الاجهزة المتخصصة المتمثلة في الادارة العامة للدفاع الاجتماعي والجمعية المصرية العامة للدفاع 
   الاجتماعي بإصدار دليل عمل تستهدى به الفروع فى خدمة ضحايا الجريمة على ان يكون لكل فرع حسب ظروفه وامكانياته البيئية برامجه وخدماته التي يقدمها للضحايا لتمكنهم من الحصول على الخدمات من مصدرها لدى وزارة الشئون الاجتماعية او الوزارات والهيئات المعنية بوضع سياسة الرعاية لضحايا الجريمة ضمن الاستراتيجية للدفاع الاجتماعي , والتي تم اعتمادها من المؤتمر الحادي عشر للدفاع الاجتماعي عام1994م .
· ثانيا : اهمية دراسة ضحايا الجريمة :
    وتتحدد اهمية دراسة ضحايا الجريمة فيما يلى :
  1- ان الاهتمام بدراسة ضحايا الجريمة يؤدى الى تصحيح كثير من الاخطاء الاحصائية التي تضلل الوصول الى المعدلات الواقعية للجريمة في أي مجتمع , تلك الاخطاء التي تعارف البعض على تسميتها بالأرقام المظلمة .
  2- ان الاهتمام بدراسة الضحايا سيكشف لنا الكثير من المعلومات والحقائق التي تساعد على رسم سياسة وقائية تؤدى بالكثيرين الى عدم التعرض لان يكونوا ضحايا الجريمة .
  3- ان دراسة الضحايا يمكن ان تركز على تناول بعض من الجرائم التي يسهم فيها الضحية اسهاما مباشرا فعالا فى ارتكاب الجريمة , بل اكثر من ذلك فان هناك جرائم معينة يكون فيها الضحية هو المذنب .
  4-ان دراستنا لموضوع الضحايا سيؤدى حتما الى تناول موضوعات كثيرة اهمها تعويض الضحية والاخذ بالتعويض سوف يخفف كثيرا من تكلفة اجهزة العدالة الجنائية اذ سيحد من اللجوء الى الابداع باهظ التكلفة ولا يؤدى الى فائدة مباشرة للضحية مهما انطوى على فكرة الردع العام والخاص .
  3- ان دراسة الضحايا يمكن ان تركز على تناول بعض من الجرائم التي يسهم فيها الضحية اسهاما مباشرا فعالا فى ارتكاب الجريمة , بل اكثر من ذلك فان هناك جرائم معينة يكون فيها الضحية هو المذنب .
  4-ان دراستنا لموضوع الضحايا سيؤدى حتما الى تناول موضوعات كثيرة اهمها تعويض الضحية والاخذ بالتعويض سوف يخفف كثيرا من تكلفة اجهزة العدالة الجنائية اذ سيحد من اللجوء الى الابداع باهظ التكلفة ولا يؤدى الى فائدة مباشرة للضحية مهما انطوى على فكرة الردع العام والخاص .
  5- هذا الى جانب النتائج التى ستترتب على التوسع فى دراسة الموضوع من اسراء للمعرفة العلمية وتطوير لمناهج البحث وادواته فى مجالات الظواهر الاجتماعية المختلفة وفى مقدمتها بطبيعة الحال ظاهرة الجريمة .
·  ثالثا : مفهوم ضحايا الجريمة :
          ولقد تعددت تعاريف ضحايا الجريمة ومنها :
   هم الاشخاص الذين اصيبوا فرديا او جماعيا بضرر ما ,ومن ذلك الضرر البدني او العقلي او المعاناة النفسية او الخسارة الاقتصادية او الحرمان بدرجة كبيرة من التمتع بحقوقهم   الاساسية عن طريق افعال او حالات تقصير تشكل انتهاكا للقوانين الجنائية الوطنية بما فى ذلك تلك التى تحرم اساءة استعمال السلطة   
·   وعموما يمكننا تعريف ضحايا الجريمة اجرائيا بانهم :
  1- الاشخاص الذين اصيبوا بضرر ما سواء تمثل ذلك الضرر في الضحية الاساسية او من يعولهم او الاشخاص الذين اصيبوا بضرر ما جراء التدخل لمساعدة الضحية الاصلية في مجنته .
  2- هذا الضرر قد يرتبط بالناحية البدنية او العقلية او الاقتصادية او الاجتماعية او النفسية .. حيث يحدد القانون الجنائي المصري ان لضحايا الجريمة انماطا تتضمن صغار السن من الاحداث المعرضات للانحراف او المعتدى عليهم في قضايا هذا الانحراف ,اسر المسجونين ,مدمني المخدرات , او من يسيئون استعمال العقاقير .
  3- هذا الضرر يتم بسبب سلوك اخرين ( الجاني ) سلوكا منافيا لحقوق الانسان المعترف بها دوليا واعتداء على حرماته او خصوصياته بصرف النظر عما اذا كان مرتكب الفعل قد قبض عليه او ادين او وجود علاقة اسرية بينه وبين الضحية .
  4- يستهدف القانون حمايتهم بتجريم الفعل الإجرامي وضمان تعويضهم عن الضرر الذى لحق بهم من خلال الجاني  
   مع ضمان حق المجتمع وضرورة تمكين الضحية من الوصول لحقه من خلال الاجراءات الرسمية وغير الرسمية بيسر وسهولة .
  5- هذا التعويض يمثل نوعا من التكافل الاجتماعي وهدفا من اهداف سياسة الدفاع الاجتماعي في المجتمع .



· رابعا : اهم المواقف المسببة لوجود ضحايا الجريمة .
            المواقف المسببة لوجود ضحايا تأخذ الترتيب التالي   
   السبب الاول : غياب احد الوالدين او كليهما .
   مما يترتب عليه عجز في وظائف الاسرة عن القيام بالتنشئة الاجتماعية السليمة وتعرض اطفالها لان يكونوا عرضة للانحراف وضحية لجرائم عديدة لسرعة استهوائهم دون وجود رقابة اسرية من جانب الوالدين .
  السبب الثاني : الظروف الاقتصادية المحيطة .
   وما يرتبط بها من مشاعر العجز والاحباط التى تدفع الى ارتكاب الجريمة حثا عن المادة والانخراط فى الجريمة تارة او وقوع ضحية للجريمة تارة اخرى .
  السبب الثالث : قلة الرقابة على تنفيذ القوانين .
     وضعف وظيفة الردع واتاحة المجال للانحراف ويتمثل ذلك في ضعف الرقابة على الطرق كعامل من عوامل وجود ضحايا المرور , وضعف الرقابة على الاسواق وما  يترتب عليه من وجود ضحايا الجشع والتكالب على تحقيق العائد والربح غير المشروع .  
السبب الرابع : اختلال القيم .
    فوجود وقت فراغ غير مستفاد منه وبخاصة لدى الشباب مع انتشار وسائل الترفيه غير الملائمة تعتبر مواقفا مهيئة للاعتداء على القيم السائدة واهتزاز الوازع الديني كأحد وسائل الضبط الاجتماعي .
 السبب الخامس : التفرقة في المعاملة .
   سواء داخل الاسرة وأثر ذلك على بعض الاطفال داخلها , ام على مستوى المجتمع ممثلا في تسامح اجهزة الضبط مع بعض الافراد وتشددها مع البعض الاخر مما يوجد مشاعر العداء والحقد لأجهزة العدالة .  
· خامسا : انماط ضحايا الجريمة .
    يمكن تصنيف ضحايا الجريمة وفقا لعدة معايير منها ما يقوم على العوامل النفسية او الاجتماعية او العضوية وهناك عدة انماط للضحايا منها :
1. ضحايا الارهاب .
2. ضحايا الجريمة المنظمة وغير المنظمة .
3. ضحايا الكوارث الطبيعية كالزلازل والبراكين .
4. ضحايا الكوارث الصناعية .
5. ضحايا الاوبئة .
6. ضحايا الحروب بين الدول .
7. ضحايا الحروب الاهلية .
8. ضحايا الازمات الاقتصادية .
9. ضحايا الانحراف الجنسى .
10. ضحايا الادمان .


· ومن الافكار المطروحة لأنماط الضحايا في مصر :
    النمط الاول :
    ضحايا لا يشتركون في المسؤولية عن وقوع الجريمة عليهم اذ لا توجد علاقة بينهم وبين مرتكب الجريمة مثل تعرض شخص لسرقة مسكنه اثناء تغيبه عنه من لصوص محترفين بالرغم من اتخاذه اجراءات مشددة لتأمين المسكن  
   النمط الثاني :
   ضحايا استفزازيون : وهم مسؤولون عن اثارة المجرم  -
   فيرتكب الجرم ضدهم مثل سير بعض الفتيات بطريقة غير محتشمة بمفردهن في الاماكن البعيدة عن المناطق السكنية او في اوقات متأخرة من الليل .
 0 ولقد حدد القانون الجنائي المصري ضحايا الجريمة فى الانماط التالية :
1. صغار السن من الاحداث الذين يعتبروا ضحايا الظروف والتنشئة الخاطئة التي تربوا فيها .
2. اسر المسجونين خاصة اطفالهم الذين يعتبروا ضحية لتصرفات الاباء غير المسؤولة التي اودت بهم الى السجن .
3. المعرضات للانحراف   او المعتدى عليهن في قضايا هذا الانحراف .
4. مدمن المخدرات والمسكرات ومن يسيئون استخدام العقاقير خاصة ضحايا اصدقاء السوء .
 0 سادسا : اثار واضرار الجريمة على الضحية .
   -الضرر في النفس ومنها  :
   الاغتصاب , هتك العرض ,الثأر ,التخلص من وريث ,انتحار الفتيات بسبب الزواج غير المتكافئ ,ازدحام المسكن 
· الضرر في الاموال ومنها : 
    سرقة المنزل , خطف السلاسل الذهبية ,اتلاف مزروعات ,تسمم مواشى ,غش الاغذية , الاتجار في المواد التموينية ,الرشوة ,النشل ,التهرب الجمركي ,تصدع المسكن ,الخسارة الناجمة عن المضاربات, ضحايا النصب والاحتيال, الغش في المباني وانهيارها .
  وفيما يلى تحديدا لتلك الاثار بإيجاز :
   1) الاثار الاجتماعية : من ناحية اجتماعية فقد تؤدى هذه التجربة الى تدهور العلاقات والارتباطات الاجتماعية بين الضحية والاخرين حيث تؤدى الجريمة الى اثار اجتماعية على الضحية تتمثل فى الانطواء والعزلة عن الاخرين والبعد عن الناس والمتمثل فى الغياب عن العمل او الدراسة .
  2) الاثار النفسية : تترك الجريمة اثارا نفسية سلبية واحيانا مدمرة فى نفس الضحية قد تنعكس على شخصيته وسلوكه .
 3) الاثار العقلية : حيث تتأثر الضحية نتيجة الاعتداء عليها ويتمثل ذلك التاثير فى عدة اثار عقلية منها : عدم القدرة على التركيز , عدم القدرة على اتخاذ القرارات السليمة , النسيان المتكرر .
  4) الاثار الاقتصادية : للجريمة اثار اقتصادية مباشرة تتمثل فيما يفقده الضحية من مال او اعتداء او نتيجة ما يصيب ما تملكه الضحية من اضرار نتيجة الاعتداء عليها بالتخريب للممتلكات .
 5) الاثار الجسدية : ومن الاثار المباشرة ما يلحق بالضحية من اذى جسدي مقعد او اثار جسمية متمثلة فى زيادة ضربات القلب ,الرعشة ,توتر الاعصاب ,الصداع المستمر ,الاضطراب فى تادة اجهزة الجسم لوظائفها الطبيعية .
· سابعاً : الخدمات والبرامج التي تقدم لضحايا الجريمة 
لقد ادرك الكثير من المجتمعات المتقدمة الحاجه الماسة لمد يد العون والمساعدة لضحايا الجريمة  والتخفيف من الاثار السلبية التي تتركها الجريمة في حياة الضحية نفسيا واجتماعيا واقتصاديا من خلال انشاء البرامج المتخصصة وسن القوانين .
· ويمكن بشكل عام تحديد المجالات التالية التي تندرج تحتها الحاجات الاساسية لضحايا الجريمة :- 
· المجال الاجتماعي 
· المجال النفسي 
· المجال المالي 
· المجال الصحي 
· المجال التأهيلي 
· وعلى اية حال هناك مجموعه من الاهداف او الوظائف الاساسية التي تدخل في نطاق هذه البرامج والتي تشتمل على :
· تحمل مسئولية الضحية منذ وقوع الجريمة .
· تحويل او ايصال الضحية الى العناية الصحية العاجلة او مؤسسات الخدمات الاجتماعية  .
· تزويد الضحية بمن يعينه ويرافقه بعد وقوع الجريمة مباشرة 
· حماية الضحية من التحري غير الضروري 
· المتابعة المتواصلة لضمان توفر الخدمات الاجتماعية الملائمة للضحية 
· توجيه الضحية وارشاده لمنع وقوع  الضحية .
· الاتصال بالجهات المسئولة عن ضحايا الجريمة من اجل مساعدتها في تحديد المناطق التي ترتفع بها ضحايا الجريمة 
· ثامناً : سياسة الدفاع الاجتماعي في مجال ضحايا الجريمة في المجتمع المصري 
حددت الاستراتيجية المصرية للدفاع الاجتماعي السياسة الخاصة ببرامج ضحايا الجريمة في الاسس التالية :- 
الاساس الاول : وجوب اعتبار حق الضحية من الجريمة في اصلاح ما اصابة من اضرار بسببها ، متكافئاً مع حق المجتمع في معاقبة الجاني .
الاساس الثاني : وجوب اعتبار الهيئات الحكومية المختصة بحكم التزام الدولة بصيانه الامن وحماية الشعب من التعرض لمخاطر الجرائم 
الاساس الثالث : وجوب اعتبار تنفيذ الاحكام الصادرة بالتعويض في امثال هذه الحالات مساوياً في اهميته ومسئولية الحكومة عنه لالتزامها بتنفيذ العقوبات الصادرة في الدعاوي الجنائية .
الاساس الرابع : وجوب التوسع في النظرة الى مهام الادارات الحكومية المختصة بالدفاع الاجتماعي بالإضافة الى الجمعيات الاهلية العاملة في هذ المجال لتشمل ضمن اولوياتها رعاية ضحايا الجريمة واسرهم 
الاساس الخامس : مناشدة وسائل الاعلام الاهتمام بالدعوة الى مد يد العون لضحايا الجريمة تحقيقاً لمعنى التكافل الاجتماعي في المجتمع . 
الاساس السادس : العمل على تيسير الاجراءات القضائية 


تاسعاً : دور الممارسة العامة في الخدمة الاجتماعية مع ضحايا الجريمة :-
· دور الممارسة العامة في الخدمة الاجتماعية في مساعدة ضحايا الجريمة  ((   النسق الفردي  ))
· دور الممارسة العامة في الخدمة الاجتماعية في مساعدة نظام العدالة ((  نسق المنظمة ))
· دور الممارسة العامة في الخدمة الاجتماعية مع المجتمع (( نسق المجتمع )) .
· النسق الفردي 
· توفير العناية الفورية للضحية وذلك من خلال التلبية الفورية لطلب المساعدة .
· التأكد من حصول الضحية على الخدمات الفورية الضرورية .
· تلبية مطالب اسرة الضحية ومساعدتها في التغلب على المصاعب المترتبة على تعرض احد افرادها للجريمة .
· نسق المنظمة :
· مساعدة الضحية في التعاون مع نظام العدالة الجنائية وكيفية التعامل معه .
· تخفيف الاعباء عن القضاة والمسئولين في نظام العدالة من خلال محاولات التوفيق بين الضحية والجاني 
· مساعدة الضحية في اداء دورها كشاهد ، حيث يقوم الاخصائي الاجتماعي بتعريف الضحية بأهمية الدقة والأمانة في شرح ما تعرض له .
· نسق المجتمع :-
· دراسة العوامل التي تؤدي بالمواطن الى التعرض للجريمة 
· اجراء الدراسات العلمية والمسحية لهذه الظاهرة وتطورها حتى يمكن الاستفادة منها في التخطيط للخدمات في المستقبل 
· وضع مشكلات ضحايا الجريمة امام المجتمع ومتخذي القرار .
· توفير البرامج والخدمات التي ينبغي تقديمها لضحايا الجريمة .
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